
 
 
 
 
 
 
 

               
 )  1(، العدد رقم 2004 كانون الثاني –) محامون ومستشارون قانونيون(مكتب الحسيني والحسيني  نشرة ربع سنوية تصدر عن

  

  
  

  ..... مقدمة
  

  ..... الإصلاح
  

  ..... القانون الأساسي
  

  ..... قانون السلطة القضائية
 

  
  

 
، وتخصص المكتب في مجال الاستشارات 1997تأسس مكتب الحسيني وشركاه في عام 

القانونية الخاصة بالقطاع الخاص بحيث أصبح وكيلاً للعديد من المؤسسات والشركات 
 ويتعامل المكتب مع العديد من مؤسسات الجهاز التنفيذي من. الكبرى العاملة في فلسطين

وزارات وهيئات بالإضافة إلى تعاونه مع المجلس التشريعي، ولقد ساهم المكتب في وضع 
العديد من مشاريع القوانين أو إعداد دراسات نقدية لمشاريع القوانين المعدة من قبل هذه 

  . في هذا المجال1995وللمكتب باع طويل يرجع إلى العام .  الجهات
  

 فقد عمد ،وقوف على المستجدات والتطورات القانونيةه للا وشركالحسيني من مكتب وسعياً
 من اوما يتبعه للقوانين السارية في فلسطين ومشاريع القوانين ه إستفاضات دراساتقولبة إلى

 أهمية ولها للا تق وغيرها من الموضوعات التي إجراءات،أنظمة، وما يترتب عليها من 
 نشراتضعها بين يدي القارئ في عدة ي ل أساسي في تشكيل الكيان القانوني الفلسطيني،دور

تحوي موضوعات مختلفة ستصدر بشكل دوري في أرباع السنة بحيث تصدر في أشهر 
وتهدف هذه النشرة إلى عرض بعض القوانين .  حزيران، أيلول، كانون الأولآذار،

اعل  بين باقي القوانين، وللدور الفخاصة الفلسطينية والتي لها أهمية  القوانينومشاريع 
  . الفلسطينيالاقتصاد الخاص أحد أهم دعائم بناء القطاعالذي تضطلع به في تقدّم عمل 

 
وأخيراً يضع مكتب الحسيني وشركاه بين يدي القارئ الكريم هذه النشرة آملاً أن تفي 

  .بالغرض الذي صدرت من أجله
  

  2960244:        فاكس     2961733: هاتف      مكتب الحسيني والحسيني ـ رام االله



 

 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

مج الإصلاح الذي قامت عليه السلطة في إطار برنا
الفلسطينية والذي تم إقراره من قبل الرئيس والمجلس 

+ باللجنة الرباعية "التشريعي بالتعاون مع اللجنة المسماة 
الإتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة "والمؤلفة من " أربعة

" الأمريكية، روسيا، والأمانة الهامة للأمم المتحدة
بان، صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والنرويج، اليا

خطة المائة  "23/6/3002أصدرت السلطة الفلسطينية في 
حيث قام الرئيس عرفات بتعيين " يوم للحكومة الفلسطينية

لجنة الإصلاح الوزارية بحيث تكون مساندة للجنة 
الرباعية في عملياتها من أجل الإصلاح، وتتمثل بعض 

ال للتدابير الإصلاحية مهامها في وضع جدول أعم
ومتابعة تنفيذ هذه الخطة والعمل على إزالة المعوقات التي 
تعترضها من أجل السير قدماً نحو إنجازها، ويتم الآن 
النظر في أولويات الأجندة من أجل الإسراع في عملية 

  .الإصلاح
  

ويلاحظ وجود حاجة ماسة داخل المجتمع الفلسطيني 
ل ما تعانيه البنية الإدارية لإجراء هذه الإصلاحات في ظ

للسلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة بجميع أجهزتها 
ووزاراتها ودوائرها، وما نتج عن حالات الإغلاق 
والحصار والدمار الذي لحق بالمجتمع الفلسطيني جراء 
ممارسات الإحتلال القمعية والهمجية منذ إندلاع الإنتفاضة 

راء هذا الإصلاح وتظهر شدة الحاجة الى إج. حتى الآن
جلياً في درجة الترحيب والإجماع الشعبي والرسمي على 
القيام بهذه الإصلاحات، بالإضافة الى دعم الدول المانحة 

  .لهذه الإصلاحات وإصرارها على تنفيذها
   

وحيث أن الإصلاح يبدأ برغبة داخلية، ومن أجل تحقيق 
الأهداف المرسومة له بادرت السلطة إلى إجراء 

اق العام، تنسيق المعونات، إصلاحات تتعلق بإدارة الإنف
بالإضافة الى إجراء بعض الإصلاحات المتعلقة بالإصلاح 
المؤسسي، وقد سار المجلس التشريعي على نفس الدرب 

  .واعتماد القوانين
  

وقد تضمنت خطة المائة يوم العديد من جوانب الإصلاح 
الإصلاح العام للسلطات والإصلاح الوزاري، : من أهمها

لتحتية، وفي مجال الأمن العام، المجال إصلاح البنية ا
المالي من حيث إصلاح وزارة المالية، إنشاء صندوق 
للإستثمارات الفلسطينية وإصلاح السوق وتطوير نظام 

وكذلك في المجال القضائي من حيث استقلال . التقاعد
القضاء وتعزيز النظام القضائي، وسيادة القانون وإعداد 

الحكومات المحلية والمجتمع مشاريع القوانين، وإصلاح 
  .المدني والإنتخابات

  
وقد بوشر بهذه الإصلاحات حيث لوحظ تنفيذ الإصلاح 
المالي خلال وقت وجيز وذلك من أجل الشفافية وإظهار 
النية في الإصلاح من أجل الطمأنينة والثقة في الجانب 
الداخلي والدولي لما للإصلاح من أهمية ولأنه مطلب 

كون دولياً، وظهرت أهم خطوات داخلي قبل أن ي
الإصلاح المتعلقة بسيادة القانون وفصل الصلاحيات من 
خلال ما قامت به السلطة الوطنية الفلسطينية من إصدار 
للقانون الأساسي وقانون السلطة القضائية، بالإضافة الى 
تعيين رئيس وزراء للسلطة الوطنية الفلسطينية وإناطة 

سيراً نحو إنشاء سلطة أكثر العديد من الصلاحيات له، 
  . ديموقراطية
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وتم بموجب هذه التعديلات إناطة الكثير من الصلاحيات 
لوطنية التي كانت بموجب القانون المعدل لرئيس السلطة ا

الفلسطينية وأصبحت بموجب القانون الجديد من صلاحيات 
والتي بوشر بتشكيلها (رئيس الوزراء ومنها تشكيل الحكومة 

، ومن صلاحياته أيضاً تشكيل )منذ تعيين رئيس الوزراء
مجلس الوزراء وتعديله وإقالة أي عضو أو قبول استقالته، 

الوزراء وتطرق القانون الجديد لمسؤوليات كل من رئيس 
والوزراء أمام رئيس السلطة والمجلس التشريعي، وتحدث 
القانون عن حالات حجب الثقة وحالات استقالتها، وتطرق 
القانون للقروض العامة التي وجب عقدها بقانون يصدر 

  .لذلك
  

وإستناداً للقانون المعدل تم الحديث عن رئيس السلطة 
ن باب مستقل الوطنية وانتخابه والصلاحيات المنوطة به ضم

في حين وردت هذه التفاصيل في القانون المعدل ضمن 
  .الباب الخاص بالسلطة التنفيذية

  
وفيما يتعلق بالسلطة التشريعية أصبح أعضاء المجلس 
التشريعي وفقاً للقانون الجديد يتمتعون بالحصانة من 
المساءلة القضائية أو التعرض أو الإدلاء بالشهادة في 

  .عض الحالات الواردة في القانون الجديدالمحاكم إلا في ب
  

ومن أهم التعديلات أيضاً النص على تشكيل محكمة 
دستورية عليا للنظر في مدى دستورية القوانين واللوائح 
والأنظمة، وتفسير القوانين والتشريعات، وإناطة دور هذه 

. المحكمة للمحكمة العليا لحين تشكيل المحكمة الدستورية
لنص على حق التعليم وخضوعه لإشراف بالإضافة إلى ا

السلطة الوطنية وعلى استقلالية الجامعات والمعاهد العليا، 
  .بالإضافة الى تطرقه للحقوق السياسية للفلسطينيين

  
  

، ليعمل به خلال المرحلة 29/5/2002صدر القانون في 
الإنتقالية وألغي كل ما يتعارض معه من أحكام وقوانين، ويعد 

" دستور"حيث يعتبر بمثابة هذا القانون أهم القوانين المطبقة 
السلطة الوطنية الفلسطينية خلال المرحلة الإنتقالية والذي من 
خلاله يتم رسم سياسة الدولة ويبين طبيعة الحياة السياسية 

  .والحقوق والحريات الممنوحة للشعب
  

استند القانون الى مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث في وضع 
ار القدس عاصمة فلسطين، أحكامه، ونص القانون على اعتب

وعلى إعتماد نظام حكم ديموقراطي نيابي، وأكد على مبدأ سيادة 
القانون، كما نص القانون على الحقوق والحريات العامة 

  .الممنوحة للأفراد والواجب اقتراحها من قبل القانون
  

ثم تطرق القانون الى الحديث عن السلطة التشريعية المتمثلة في 
ي المنتخب من الشعب الفلسطيني، ونظم القانون المجلس التشريع

آلية وعمل المجلس، وتحدث القانون عن السلطة التنفيذية والتي 
يتولاها رئيس السلطة الفلسطينية الذي يتم انتخابه من الشعب 
الفلسطيني مباشرة ومجلس الوزراء والذي حددت آلية تشكيله 

لو القانون من وعمله وفق ما ورد في القانون من أحكام، ولم يخ
التطرق إلى المالية العامة للدولة وتنظيم أحكامها، ونظم القانون 
الأحكام المتعلقة بالسلطة القضائية التي تكون مستقلة عن 

  .السلطات الأخرى، ووضع أحكاماً خاصة بالنيابة العامة
  

وتماشياً مع الإصلاحات التي تقوم بها السلطة الوطنية الفلسطينية 
 وتضمنت هذه 18/3/2003انون الأساسي بتاريخ تم تعديل الق

التعديلات استحداث منصب رئيس وزراء للسلطة الوطنية 
الفلسطينية، وعلى إثر ذلك تم تعيين السيد محمود عباس أبو 

  . مازن كأول رئيس للوزراء للسلطة الوطنية
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 قانون السلطة القضائية

كان القضاء ولم يزل من أبرز الركائز التي ترسي الاستقرار 
والثبات في أي مجتمع من المجتمعات، وبتتبع التاريخ منذ 

القضاء يتربعها، فالحاجة قديمه تتكشف رفعة المكانة التي كان 
ماسة على اختلاف الأزمنة ومعاصيرها إلى إحقاق الحقوق، 
والبت في النزاعات وحلها، ولعل من أهم المتطلبات التي 
يتوجب توافرها للحفاظ على مكانة القضاء هي استقلال 
أجهزته من أية مؤثرات سياسية أو سلطوية، وكذلك خلق 

قابة عللى الأجهزة القضائية توليفة تتسم بالخصوصية بشأن الر
  .وميزانياتها وإدارياتها على وجه العموم

وبالنظرة العلمية لما مرّ به التاريخ القضائي الفلسطيني يلاحظ 
أنه عاصر مرجعيات مختلفة، فقد عايش التبعية للأردن قبل 

، ومن ثم كان جهازاً ادارياً مدنياً تابعاً 1976احتلال عام 
مع بقاء " ضابطة شؤون العدلية"رائيلية للإدارة المدنية الإس

تطبيقه للقوانين الأردنية وباستلام السلطة الوطنية الفلسطينية 
زمام الأمور منذ منتصف التسعينات فقد آل إليها احتضان 
الشؤون المدنية على اختلافها وتوزيعها بين الوزارات الناشئة، 

ز وقد استأثرت وزارة العدل آنذاك بالإشراف على الجها
  .القضائي من حيث إدارته وموازنته

وبتعالي النداءات التي دعت الى ترتيب البيت القضائي 
الفلسطيني ضمن مسيرة إصلاحية شاملة فقد عنيت السلطة 

  الوطنية الفلسطينية بإحداث إصلاحات جوهرية للسلطة

القضائية مستشعرة بالحساسية التي ينطوي عليها الجهاز 
القضائي وما لذلك من انعكاس على إعلاء سييادة القانون 

اواة، وقد كانت الخطوة الموضوعية وإحقاق العدالة والمس
والعملية للشروع بمسيرة الإصلاح القضائي هي بإصدار قانون 

 الذي يعتبر قانوناً 2002لسنة ) 1(السلطة القضائية رقم 
مستحدثاً جاء بالمعاني التي لطالما انتظرها المجتمع الفلسطيني 
كاستقلالية وحماية الجهاز القضائي من سيطرة الأجهزة 

، وضمان تطبيق مبادئ المساواة "التشريعية والتنفيذية "الأخرى
  .والعدالة وحماية حقوق الإنسان في الدولة

 
هذا وقد أوجد القانون مرجعية للجهاز القـضائي تتمثـل فـي            
مجلس القضاء الأعلى الذي يتولى الإشـراف علـى موازنـة           
الجهاز القضائي وإدارته، رغم ما يلاحظ حالياً الى حد ما من           

لاط في الصلاحيات بين وزارة العدل ومجلـس القـضاء      الإخت
كما وفصل القانون أنواع المحاكم التي قـسمت الـى          . الأعلى

محاكم شرعية ودينية، والمحاكم النظامية، والمحكمة الدستورية       
أمـا  . العليا والتي نص القانون الأساسي الجديد على إنـشائها        

لسلطة القضائية  الفكرة المستحدثة الأخرى التي أوجدها قانون ا      
فهي إنشاء مكتب فني في المحكمـة العليـا يتـولى عمليـة             
استخلاص المبادئ القانونية من قرارات وأحكام تصدر عـن         
المحكمة لتبويبها ومراقبة نشرها، ولذلك خلق مراجع قانونيـة         
فلسطينية تشكل سوابق قضائية تلائم الواقع والقوانين المطبقـة         

 .فيه

  

وقد أورد القانون الأساسي الجديد الأحكام المتعلقة بالطوارئ وحدد حالاتها، بالإصلاح إلى إعطائه حق إعلان حالة الطـوارئ                  
  . القانون حل المجلس التشريعي أو تعطيه خلال فترة إعلان حالة الطوارئلرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، ولم يجز

  
نرى أن القانون الأساسي قد خلق التوازن بين السلطات الثلاث وتم الفصل بينهم، إلا أن الأثر الفعلي سيحتاج الى جهد ووقـت                      

  .لإحداث تغييرات ملموسة على أرض الواقع
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وقد جاء القانون الأساسي الفلـسطيني ليرسـي مبـادئ فـصل            
 وكذا فقد جاء قانون السلطة القضائية في        السلطات والصلاحيات، 

إطار سيادة القانون، ولعل من أهم التغييرات التي طرأت علـى           
هو سن قانون تـشكيل المحـاكم       2001الجهاز القضائي منذ عام     

 الذي وحّد النظم القضائية التي كان       2001لعام  ) 5(النظامية رقم   
 متناسقاً مـن    معمولاً بها في الضفة الغربية وغزة وأفرد تشكيلاً       
  .المحاكم، كذلك الذي ورد في قانون السلطة القضائية

  

 يتمثل بالتقسيم 1994وقد كان النظام القضائي المتبع منذ عام 
  :التالي
  :المحاكم النظامية: أولاً

  :محاكم الصلح  . أ
وتتشابه في إختصاصاتها في كل من الـضفة الغربيـة وغـزة            

ة والحقوقية وقد كان    فكلتاهما تختص بالنزاعات البسيطة الجزائي    
الإختصاص القيمي محدداً بسقف أعلى بالنسبة للدعاوي الحقوقية        
بمائتين وخمسون ديناراً أردنياً، وما زاد على ذلك فالإختصاص          
ينعقد لمحاكم البداية، وهنا فقد سبق التعديل على السقف الأعلـى           

 قرار  1998في غزة عنه في الضفة الغربية حيث صدر في عام           
سقف في محاكم الصلح بغزة الى عـشرين ألـف دينـار            برفع ال 

أردني، بينما تأخر هذا التعديل الجوهري في محاكم الصلح فـي           
  .2001الضفة الغربية الى العام 

  محاكم البداية  . ب
أطلق مسمى محاكم البداية على المحاكم في الضفة الغربية، أمـا           
 في غزة فقد عرفق محاكم البداية بالمحاكم المركزيـة ومحـاكم          
الجنايات الكبرى، علماً بأن الشكلان المذكوران متوازيـان فـي          
الإختصاص حيث تختص محكمة البداية فـي الـضفة الغربيـة           
والمحكمة المركزية في غزة بالنزاعات الجزائية والحقوقية التي        
تخرج عن إختصاص محاكم الصلح، كما تختص بإستئناف بعض         

كبرى في غزة فقـد     أحكام محاكم الصلح، أما محكمة الجنايات ال      
إختصت بالقضايا الجزائية الكبيرة على نحو غير موجـود فـي           

   .الضفة الغربية آنذاك

كما نص القانون على حقوق وواجبات القضاة وآلية تنظيم 
عملهم كل حسب درجته، وطرق مساءلتهم تأديبياً وما يترتب 
على ذلك من إجراءات، والعقوبات التي تقع على القاضي 
المدان، ويلاحظ أن القانون نص أيضاً على تدريب القضاة 

عمال القضاء بموجب نظام يضعه مجلس قبل توليهم أ
ء الأعلى لذلك، وسعياً نحو تحقيق ذلك تعمل وزارة القضا

العدل على إنشاء معهد خاص لتدريب القضاة يتم فيه تهيئة 
القضاة وأعضاء النيابة العامة لممارسة العمل القضائي 
والقانوني، وفي هذا الإجراء ضمانة لتولية قضاة مؤهلين 

 ثم أورد القانون آلية تشكيل. ذوي خبرة المناصب القضائية
فيما عدا قضاة (مجلس القضاء الأعلى، وخضوع القضاة 

للتفتيش مرة على الأقل كل سنتين يتم فيه ) المحكمة العليا
تقدير كفاءة القضاة ومدى تمتعهم بالنزاهة والحيادية في 

  .تطبيق القانون
وتحدث عن تشكيل النيابة العامة واختـصاصاتها وحقـوق         

ن في نهايته جـدولاً     أعضائها وآلية مساءلتهم، وأورد القانو    
حدد فيه الرواتب والعلاوات للقضاة وأعضاء النيابة العامـة         
والتي تدفع بناءاً على القانون بالدولار الأمريكي، وألغى هذا         

  .القانون القوانين السابقة له التي كانت مطبقة في فلسطين
وقد يكون القانون قد تنبه الى جانب على درجة من الأهمية           

لإيجابي لتوفير الراحـة النفـسية والماليـة        وهو الانعكاس ا  
لأعضاء الجهاز القضائي لـضمان حـسن سـير العمليـة           
القضائية بمنأى عن المؤثرات السلبية، لذا فقد وضع ترتيبـاً          
متناغماً مع متطلبات واقع الحياة فيمـا يتعلـق بالرواتـب           

  .والمزايا والترفيعات
رات الفعلية  على الرغم من جميع ما تقدم وبالنظر الى التغيي        

والواقعية المطلوبة مـستقبلاً علـى تحـسين أداء القـضاء           
الفلسطيني، فإن التطور والإصلاح لا يـأتي عبـر قـوانين           
جامدة تتمحور في الجانب النظري من الأمر دون ترتيبـات          
جوهرية تترجم هذا الواقع الى خطوات ملموسة على أرض         

  .الواقع القضائي في فلسطين
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  :المحاكم العليا الفلسطينية. ج
توزعت هذه المحاكم الى اثنتين إحداهما في غزة والأخرى في الضفة 

مة العليا في غزة اثني عشر قاضياً وتنعقد الغربية، وقد كان للمحك
هيئتهم بثلاثة قضاة إلا في بعض الأحوال بخمسة قضاة، أما محكمة 
الإستئناف العليا في الضفة الغربية فتألفت من أربعة قضاة وتنعقد 

ولكل من المحكمتين المذكورتين صفتان فكل منهما . هيئتها بثلاثة
 المحاكم النظامية الأدنى منها، تمثل محكمة استئناف بالنسبة لقرارات

كما تمثل أيضاً محكمة عدل عليا بصفتها محكمة إدارية وتختص 
  .بالطعن في قرارات وأعمال السلطة التنفيذية

  
المحاكم النظامية المتخصصة، وتتلخص بالمحاكم التي تصدر . د

  :بأنظمة خاصة ومنها
  :محاكم البلديات. 1

من قضاة الصلح، وتتألف هذه المحاكم من قاض منفرد 
وتختص بالنظر في الجرائم المرتكبة والمخلة بقوانين 
البلديات وأنظمتها ولوائحها وبالصحة العامة والحرف 
والصناعات، واشتملت الضفة الغربية على عشر محاكم 

  .بلديات، أما في غزة فاشتملت على ست محاكم
  

  :محاكم استئناف ضريبة الدخل. 2
لضفة الغربية، وكان مرادفها وإنحصرت هذه المحاكم في ا

في غزة المحكمة المركزية، وتتألف هذه المحاكم من ثلاثة 
قضاة بداية وتختص في الطعن ضد قرارات مأموري 

  .ضريبة الدخل
  

  :محاكم استئناف قضايا الانتخابات. 3
شكلت هذه المحاكم وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني رقم 

ن في قرارات لجنة ، واختصت بالطعو1995لسنة ) 13(
الانتخابات المركزية، وتتألف هذه المحكمة من أربعة قضاة 

  .تتوافر فيهم المؤهلات والخبرات الطويلة

  .المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة: ثانياً
  :المحاكم العسكرية. أ

تم إنشاء المحاكم العسكرية إستناداً الى قانون 
أصول المحاكمات الثوري لمنظمة التحرير 

محاكم ، وقد اختصت هذه ال1979الفلسطينية لعام 
بالقضايا المتعلقة بجرائم العسكريين، وقد كانت هذه 

ويغلب عليها ) ضباط(المحاكم تتألف من قضاة 
الطابع العسكري الذي طغى على طابع العدالة 
القضائية، ومنذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية لم 
يرد أي سند تشريعي لهذه المحاكم التي كثيراً ما 

والظروف السياسية، تتأثر بضغوط الرأي العام 
وقد كانت هذه المحاكم أشبه بالأجهزة الأمنية من 

  .حيث إدارتها ومراقبتها
  
  .محاكم أمن الدولة. ب

  :وقد قسمت هذه المحاكم الى
محاكم أمن الدولة الجزئية ومحاكم أمن الدولة . 1

وتتألف محكمة أمن الدولة الجزئية من : الكلية
 تتجاوز قاض منفرد وتختص بالجرائم التي لا

عقوبتها الحبس لمدة ثلاث سنوات، أما محكمة 
أمن الدولة الكلية فتتألف من ثلاثة قضاة وتختص 
في الجرائم التي تخرج عن اختصاص محكمة 

  .أمن الدولة الجزئية
  
وتأسست هذه : محكمة أمن الدولة العليا. 2

، ومرجع هذه 1995المحكمة بقرار رئاسي عام 
وطنية الفلسطينية المحكمة هو رئيس السلطة ال

مباشرة الذي يصدر القرار بالنظر في كل قضية 
بعينها، وقد اختصت هذه المحكمة بالنظر في 

  .الجرائم الواقعة على الأمن القومي للدولة
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  :المحاكم الدينية:ثالثاً
  :وقد اتخذت هذه المحاكم شكلين

  :الشرعيةالمحاكم . 1
ولها صفتان ابتدائية واستئنافية واختصت في قضايا الأحوال 
الشخصية للمسلمين وقضايا الوقف وإدارته، وقد وجد في 
غزة ست محاكم شرعية ابتدائية ومحكمة استئناف شرعية 
واحدة، أما في الضفة الغربية فوجد اثنتي عشر محكمة 

  .لقدسابتدائية ومحكمة استئناف شرعية واحدة ومقرها ا
  
  :مجالس الطوائف الدينية والمحكمة الكنسية الأرثوذكسية. 2

وتختص مجالس الطوائف الدينية الموجودة في الضفة 
الغربية بالنظر في الأحوال الشخصية للمسيحيين وقضايا 
الوقف وإدارته، وقد شكل في الضفة الغربية خمس مجالس 

توجد للطوائف المسيحية وجميعها في القدس، أما في غزة ف
المحكمة الكنسية الأرثوذكسية وتختص في الأحوال 

  .الشخصية للمسيحيين في غزة
  

 حيّز 2002لسنة ) 1(وبدخول قانون السلطة القضائية رقم 
 فقد أجريت تعديلات جوهرية على 14/5/2002التنفيذ في 

  :أقسام المحاكم على النحو التالي
  .المحاكم الشرعية والدينية: أولاً
  .كمة الدستورية العلياالمح: ثانياً
  :المحاكم النظامية وتتكون من: ثالثاً

  :المحكمة العليا بشقيها .1
  .محكمة النقض  . أ

  .محكمة العدل العليا  . ب
  .محكمة الاستئناف .2
 .محاكم البداية .3

 .محاكم الصلح .4

وقد حدد لكل من المحاكم المشار إليها اختصاصاتها وعلـى          
سبيل المثال على ذلك الاختصاص القيمي لمحـاكم البدايـة          

ولعل من أهم الإستحداثات التـي      .  والصلح كما ورد سابقاً   
جاء بها قانون السلطة القضائية هو اسـتبعاد محـاكم أمـن      
الدولة بأنواعها حيث لم ينص عليها ولـم يـضفي عليهـا            

وقـد  . شرعية قانونية، وعلى الأرض فقد حلت هذه المحاكم       
أبقى القانون على بعض أنواع المحاكم التي تنـشأ بأنظمـة           
خاصة كمحاكم البلديات ومحاكم استئناف ضـريبة الـدخل         

  .ومحاكم استئناف قضايا الانتخابات
  

وقد تحقق شيء من التطور الإيجابي أيضاً علـى المحـاكم           
سينات على هياكل هذه المحـاكم      الشرعية، حيث أدخلت تح   

من حيث توحيد القوانين التي تحكمها بين الـضفة الغربيـة           
وغزة، وتعيين عدد أكبر من القضاة وإدخال أنظمة الحوسبة         
الآلية وإجراء تنقلات وظيفية على الأجهزة القضائية بين كل         
من الضفة الغربية وغزة، إلا أن عدد المحاكم الشرعية مـا           

لنقص وعدم تحقيقه الـشمولية فـي جميـع         زال يعاني من ا   
محافظات الوطن، ولم يتم تشكيل مجلس القضاء الـشرعي         

  .الأعلى
  

وعلى الرغم من اتخاذ إجراءات إيجابية نظرية منذ صدور          
قانون السلطة القضائية وتعيين مجلـس القـضاء الأعلـى          
وتحديد الاختصاصات وصلاحيات الرقابة علـى الأجهـزة        

يات جديدة للكادر القـضائي، ورفـد       القضائية ووضع ميزان  
المحاكم بالكثير مما تحتاجه من مستلزمات تقنية ومكتبيـة،         
وتعيين مساعدين قانونيين وإداريـين ومحـضرين وكتبـة،         
وتكثيف تدريب العاملين في سلك القضاء والنيابة العامة فلم         
تزل هناك العديد من الملاحظات السلبية والصعوبات التـي         

  :طة القضائية والتي تجمل فيما يليتعاني منها السل
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  ازدواجية الصلاحيات.1
رب بين يمكن للمتتبع على أرض الواقع أن يلحظ استمرارية التضا

اختصاصات وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى في الرقابة على 
الأجهزة القضائية وملحقاتها كمراكز الطب الشرعي ودوائر الإجراء 
والتنفيذ، والإشراف على تدريب وتأهيل القضاة وأعضاء النيابة 
العامة، الأمر الذي يستدعي إجراءات وترتيبات عملية تنظيمية 

  .لاحاتهالتضطلع كل جهة بإص
  
  مجلس القضاء الأعلى. 2

على تشكيل مجلس ) 81(نص قانون السلطة القضائية في المادة 
القضاء الأعلى بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وبتنسيب 
من وزير العدل على أن يمارس صلاحيات مجلس القضاء الأعلى 

لواقع المنصوص عليه مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، وعلى أرض ا
فقد أُستند في تشكيل مجلس القضاء الانتقالي الى القرار الرئاسي 

 من خلال القرار الرئاسي اللاحق له والصادر 1/6/2000المؤرخ 
، حيث أٌعبتر المجلس السابق مجلس القضاء الأعلى 2002في عام 

  :الانتقالي الحالي وهذا ما يثير عدداً من التباينات من حيث
 فقد 1/6/2000قرار الرئاسي الأول والمؤرخ حين صدور ال: أولاً

نُص فيه على أن يمارس هذا المجلس الاختصاصات كما أوردها 
قانون السلطة القضائية، في حين لم يكن قانون السلطة القضائية آنذاك 

  .قد طبّق أساساً مما يشكك في قانونية القرار
  

من وزير لم يصدر قرار تشكيل مجلس القضاء الأعلى بتنسيب : ثانياً
  .العدل وفقاً لقانون السللطة القضائية

  
من قانون السلطة القضائية أعضاء مجلس ) 81(حددت المادة : ثالثاً

القضاء الأعلى واشترطت رئاسة وعضوية أربعة من قضاة المحكمة 
العليا، إلا أنه ولحينه لم تشكل محكمة عليا أساساً، وهذا ما يورث 

  .اليفراغاً قانونياً في المجلس الح

وأخيراً فإن الاختصاصات التي يضطلع بها 
مجلس القضاء الأعلى الانتقالي لم تلقى تطبيقاً 
على الأرض حتى الآن سواءً من حيث إنشاء 
المكتب الفني أو تدريب القضاة أو دوائر 

فتيش أو وضع اللوائح التنظيمية لسير عمل الت
  .المجلس

  
  2000أداء السلطة القضائية منذ عام . 3

لا شك أن هناك ظروفاً قسرية مر بها الجهاز 
القضائي والمحاكم نتيجة الممارسات 
الإسرائيلية والإعتداءات والإغلاقات منذ 

، الأمر الذي 2000الربع الأخير من العام 
ء التغييرات الجوهرية عرقل التقدم في إرسا

الإيجابية التي سعى إليها قانون السلطة 
القضائية، وقد لا يكون هناك لوم على 
الأجهزة القضائية في ذلك أثناء فترات 
الإغلاق المحكم للأراضي الفلسطينية، إلا أن 
المطلوب من الكوادر القضائية استغلال 
الفرص المتاحة أياً كان حجمها أو محدوديتها 

مل جدياً على تحسين الأداء القضائي في الع
وتفعيل دوره واستعادة الثقة بمكانته في إرساء 
الإستقرار بين عموم أفراد وجماعات 
المجتمع، وقد يتطلب هذا الأمر توصية أخرى 
ذات صلة بالموضوع تتعلق بالإبتعاد عن 
الوتين والبيروقراطية التي تتخذ شكل تأجيل 

و عدم انعقاد النظر في القضايا دون مبرر، ا
هيئة البداية في المحاكم لغياب غير معروف 
السبب لأحد القضاة، وغير ذلك من المظاهر 

  .السلبية
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 .التدخل في أعمال السلطة القضائية.4
لعل من أحد أشكال التدخل في أعمال المحاكم هو 
التعيين الذي لا يستند الى أسس سليمة لمن قد يكونوا 
بعيدين كل البعد عن الكفاءة المطلوبة للكادر 
القضائي، والمطلوب في هذا المضمار من مجلس 

عتبار وخصوصاً القضاء الأعلى أخذ ذلك بعين الا
من حيث تدريب القضاة المبتدئين حسب إمكانياتهم 
ومؤهلاتهم ووضع الرجل المناسب في المكان 
المناسب، أما الشكل الآخر لهذا التدخل فقد يتمثل في 
استئثار وزير العدل باختصاصات إشرافية قد 

  .تتضارب مع اختصاصات مجلس القضاء الأعلى
  

محاكم، أما عن هذا بخصوص التدخل في أعمال ال
التدخل في أحكام المحاكم فهنا يكمن الخطر الأكبر 
المتمثل في امتناع السلطة التنفيذية وأجهزتها بما فيها 
الأجهزة الأمنية عن تنفيذ بعض أحكام المحاكم ولو 
في حالات ضيقة، وهذا يخلق إشكالية كبيرة في 
استقرار القضاء الفلسطيني، مما يستدعي المتابعة 

  .يث من مجلس القضاء الأعلى بهذا الشأنبشكل حث
  
  .غياب التفتيش الحقيقي على المحاكم. 5

بالنظر الى أرض الواقع حالياً ومع جميع الشعارات 
الإصلاحية والنصوص الثابتة لاختصاصات مجلس 
القضاء الأعلى فلم تزل في المحاكم محدودية للتفتيش 
والرقابة التي تكون مطلوبة بشكل دوري ومفاجئ 

مكثف ولو في الفترة الحالية على الأقل لحداثة و
  .وضع الأسس التي جاء بها قانون السلطة القضائية

  .القضاء والقضاء العشائري.6
تبعاً للظروف الإجتماعية والإحتلالية التي يعايشها المجتمع 

قد رسى شكل مواز في سطوته للسلطة الفلسطيني منذ أمد ف
القضائية المنظمة وهو شكل القضاء العشائري لا بل قد يلاحظ 
في بعض الأحيان إحالة من القضاة  بالمحاكم الى الإقتضاء 
العشائري في كثير من القضايا، ونرى قاضياً ينصح 
المتخاصمين بالحل العشائري لنزاعاتهم، الأمر الذي قد يؤدي 

قوق بسب احترام حكم فلان أو فلان ذو المكانة الى ضياع الح
وهذا ما يخلق استحقاقاً على . الإجتماعية والعشائرية المرموقة

السلطة القضائية وبالذات مجلس القضاء الأعلى باتخاذ برامج 
صارمة وواعية لوضع الأمور في نصابها الصحيح، وإعادة 

  .سلطة البت القضائي للمحاكم
  
  .قلة الخبرة. 7

تسليم بأخذ مجلس القضاء الأعلى مهمة تدريب وتأهيل مع ال
القضاة وأعضاء النيابة العامة على عاتقه بموجب قانون 
السلطة القضائية إلا أنه وعلى أرض الواقع يلاحظ محدودية 
البرامج التدريبية والتأهيلية في هذا المضمار، حيث لم تدخل 

مؤهلة من هذه الخطوة حيّز الإنتاج العملي من تخريج دفعات 
القضاة وأعضاء النيابة العامة، وإن حصل تقدم في هذا المجال 
فلم يرق الى المستوى المطلوب، ويدخل في هذا السياق تدريب 
كوادر المحاكم على استعمال أنظمة الحوسبة وكيفية التعامل 
الصحيح مع التجهيزات الحديثة التي تم تزويد المحاكم بها 

يمكن القول بأن الحواسيب مثلاً كخطوة إيجابية جوهرية، حيث 
التي تتربع على مكاتب الموظفين لم تستغل حتى الآن وفق 
الغاية التي وضعت من أجلها في إدخال ترتيب محوسب 
للملفات وما زال العمل اليدوي هو السائد في إدارة ملفات 

 .التقاضي رغم وجود الحواسيب
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وعلى سبيل المثال لما تقدم فقد اعتمد قانون السلطة 
القضائية على قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني 

 وقد ألغى هذا القانون العمل 2001م لعا) 3(رقم 
) 9(بقانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم 

 علماً بان اختصاصات النيابة العامة وفقاً 1961لعام 
) 287(لقرار رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية رقم 

 كانت تستقى من قانون أصول المحاكمات 1995لعام 
 صراحة، ووحد 1961لعام ) 9(الجزائية الأردني رقم 

القرار تلك الصلاحيات بين النائب العام في غزة 
  .والضفة الغربية على حد سواء

  
ومن هذه الإعتبارات فقد تبتدئ إشكالية واضحة في 
وضع اليد بشكل كامل ومحدد على صلاحيات النيابة 
العامة فهل ستظل متبعة الأعراف والقوانين التي كانت 

نظمة محددة ومراعية سارية في الماضي، أم ستوضع أ
لقانون السلطة القضائية الجديد والواقع الفلسطيني 

  !!هذا ما ينتظره الفلسطينيون... الحالي 
  

  .إنشاء المحاكم وتوزيعها. 10
منذ عهد ولاية وزارة العدل بالإشراف على المحاكم ، 
وحتى بعد سن قانون السلطة القضائية والوعود 

ء عدد من المحاكم الرسمية التي تنطلق باتجاه إنشا
الصلحية والبدائية بتوزيع يشمل محافظات الوطن 
ويسّهل على المواطن الفلسطيني الإلتجاء الى المحاكم 
في منطقته، إلا أنه وحتى الآن لم يطرا تقدم فعّال يذكر 
في هذا السياق فما زالت المحاكم ومجمعات المحاكم 

ي على حالها، وهنا يبرز دور مجلس القضاء الأعلى ف
  .السعي لتسريع إنشاء المحاكم وحسن توزيعها

 .الإنتماء السياسي والحزبي.8
ن إنكار طابع التحزب الذي يطغى على نسبة كبيرة لا يمك

جداً في المجتمع الفلسطيني، ولعل أعضاء الضابطة العدلية 
والنيابة العامة والمدعين العامين ليسوا بالبعدين عن هذه 
النظرية، الامر الذي يحتاج من الجهات الرقابية الوليدة من 

 امتزاج المجلس القضائي الأعلى التثبت وبشكل دائم من عدم
استحقاقات الإنتماء السياسي بالإنتماء الوظيفي سيّما في 

  .حقول حساسة كالمشار إليها

  
  .النيابة العامة. 9

بالنسبة لمهام واختصاصات النيابة العامة فقد نصت المادة  
من قانون السلطة القضائية على ممارسة النيابة ) 67(

ن ألغى العامة الإختصاصات المخولة لها قانوناً، في حي
القانون كافة القوانين والأوامر التي كان معمولاً بها سابقاً 

) 473(بهذا الشأن كالأمر الصادر عن الحاكم الإداري رقم 
 الذي كان سارياً في محافظات غزة، وهنا فقد 1956لعام 

الرجوع الى ) المخولة لها قانوناً(ألزم القانون وفقاً لعبارة 
انون الإجراءات الجزائية رقم القانون الساري حالياً وهو ق

 لتحديد اختصاصات النيابة العامة التي 2001لعام ) 3(
جاءت مقتضبة في هذا القانون من حيث استقصاء الجرائم 
والتحقيق فيها ومباشرة الدعوى الجنائية والتفتيش في 

  .مراكز السجون
إلا أن بعدأً قانونياً قد يسجل هنا بحدوث فراغ قانوني بعدم 

 الى الإختصاصت الواسعة التي تمارسها النيابة الإشارة
العامة من تمثيل الدولة في خصوماتها للأفراد والجماعات، 
وتمثيل الدولة في مسائل الأراضي وغيها من 
الإختصاصات التي توسعت بها القوانين التي كانت سارية 
في كل من الضفة الغربية وغزة منذ عهد الإنتداب 

  .البريطاني وما بعده
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 المحرر المسؤول 

                هبة الحسيني. المحامية د
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         فلسطين–رام االله 
  
  
  

 .رحقوق النشر والطبع محفوظة لمكتب الحسيني والحسيني، ويجوز الاقتباس من هذه النشرة على أن ينسب ذلك إلى المصد
  
 

  
ق من صعوبات ومعوقات قد أثر سلباً على الوعي بأهمية ومركزية دور سيادة القانون واستقلال القضاء وأخيراً فلعل ما سب

لدى المواطن الفلسطيني الذي جمح عن اللجوء الى القضاء وقرر اتخاذ طرق بديلة لحل نزاعاته مما أدى الى إعلاء شأن 
الأخطار الداهمة فلا مناص وعبر الدراسات النظرية المصالح والحط من سموّ العدل وسيادة القانون، ولمواجهة هذه 

والعملية المستفيضة على حد سواء من وضع الأهداف وتحديدها والسعي باتجاهها للوصول الى سيادة القانون خالية من 
ل كل هذا الشوائب التي زرعها الإحتلال وعززتها حداثة العهد السلطوي وقلة الخبرة الفلسطينية بكنه السلطة القضائية، ولع

  .منوط بجهود مجلس القضاء الأعلى الفتيّ الذي حمل رسالة الإصلاح

  المحامي محمد أبو رميلة: حرر هذا العدد




